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 تنفیذ العقوبة تحت نظام المراقبة الالكترونیة في ظل التشریع الجزائري
Execution of the penality under the electronic monitoring system 

in the Algerian legislation  

  
  ،1 الدكتورة بن موسى وردة

  ward73.b@gmail.com، 02جامعة البلیدة  1
  

 05/2021/ 28: تاریخ النشر       09/2020/ 30:تاریخ القبول     28/01/2020: تاریخ الإرسال

  :ملخص
أصبح للعقوبة أغراض أخرى غیر الأغراض التقلیدیة؛ حیث تتجھ السیاسة الجنائیة          

نحو إصلاح الجناة وإعادة إدماجھم في المجتمع، لذا بدأ البحث عن تلك البدائل التي تحقق 
تمع في آن واحد، تم اللجوء أولا إلى عقوبة النفع العام كبدیل مصلحة الفرد ومصلحة المج

للعقوبة السالبة للحریة حیث أدخلھ المشرع الجزائري في قانون العقوبات طبقا للتعدیل الذي 
، ثم التجأ إلى نظام المراقبة 2009فبرایر  25المؤرخ في  01-09أدخلھ علیھ بقانون رقم 

ة خارج المؤسسات العقابیة وذلك بإدخال تعدیل على قانون الالكترونیة كآلیة لتنفیذ العقوب
ینایر  30المؤرخ في  01-18تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین بقانون 

، وذلك باستعمال سوار الكتروني یتم من خلالھ مراقبة المحكوم علیھ بواسطة جھاز 2018
  .مخصص لھذا الغرض

عقوبة، بدائل العقوبات، السوار الالكتروني، المراقبة الالكترونیة، تنفیذ ال: الكلمات المفتاحیة
  .تكییف العقوبة

Abstract: 
        Penalties have other purposes than traditional ones; criminal 
policy is geared towards reforming and reintegrating perpetrators into 
society, so the search for those alternatives that benefit both the 
individual and the community is beginning to be used. Algerian law in 
the Penal Code in accordance with the amendment made by Law No. 
09-01 of 25 February 2009, and then resorted to the electronic 
monitoring system as a mechanism for the implementation of 
punishment outside the penal institutions through an amendment to the 
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Law on the organization of prisons and social reintegration of those 
imprisoned by Law 18-01 Rook on January 30, 2018, using an 
electronic bracelet through which control sentenced by a dedicated 
device. 
Keywords: Execution of penalty, Alternatives to sanctions, Electronic 
bracelet, Electronic monitoringˏ Conditioning the punishment.  
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  مقدمة
تعتبر العقوبة إحدى صور الجزاء الجنائي، فلا جریمة بدون جزاء ینص        

علیھ القانون ویطبقھ القاضي، ولما كانت العقوبة بأنواعھا تنفذ على الجاني 
شخصیا فلا یمكن أن یتملص منھا لأي سبب كان، فینفذھا سواء كانت عقوبة 

  .و عقوبة مالیةسالبة للحریة أ
تعد العقوبة السالبة للحریة من أھم العقوبات التي ینص علیھا القانون بعد       

أو السجن المؤقت أو الحبس؛ وھي  عقوبة الإعدام، فنجد عقوبة السجن المؤبد
حرمان المحكوم علیھ من حریتھ بإیداعھ المؤسسة العقابیة طول المدة المحكوم 

سسات العقابیة مكانا لتنفیذ ھذه العقوبات والتي لم تعد ، ولما كانت المؤ1بھا علیھ
بوسعھا القیام بوظیفتھا الإصلاحیة لأنھا أماكن مكتظة بالمحبوسین یتم فیھا 
الاختلاط بین مختلف ھؤلاء وھذا لكثرتھم وعدم كفایة الأماكن التي تستوعبھم، 

تتمثل في تنفیذ لذا تم استحداث تقنیة جدیدة اتبعتھا مختلف التشریعات العقابیة 
المحكوم علیھ العقوبة السالبة للحریة خارج المؤسسة العقابیة؛ تحت مراقبة 
الجھات التي یحددھا الحكم الجزائي؛ وذلك عن طریق وضع جھاز إلكتروني 

  ".السوار الالكتروني"یسمى 
فھل یعتبر نظام السوار الالكتروني من بدائل العقوبات السالبة للحریة       

مدة؛ أم أنھ مجرد آلیة التجأ إلیھا القانون للتخفیف من الضغط الموجود قصیرة ال
  في المؤسسات العقابیة؟

  :نحاول الإجابة عن ھذه الإشكالیة من خلال الخطة الآتیة      
  إنشاء نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونیة - 1
  مفھوم الوضع تحت المراقبة الالكترونیة -1- 1
  المراقبة الالكترونیة تعریف الوضع تحت 1-1- 1
  المؤیدون والمعارضون لھذا النظام - 1-2- 1
  إدخال نظام المراقبة الالكترونیة في القانون الجزائري -2- 1
  المراقبة الالكترونیة لتنفیذ تدابیر الرقابة القضائیة - 2-1- 1
  المراقبة الالكترونیة لتنفیذ العقوبة - 2-2- 1
  نیةأحكام الوضع تحت المراقبة الالكترو - 2
  إجراءات الوضع تحت المراقبة الالكترونیة والالتزامات المترتبة عنھ  -1- 2
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  إجراءات الوضع تحت المراقبة الالكترونیة - 1-1- 2
  الالتزامات المترتبة عن الوضع تحت المراقبة الالكترونیة - 1-2- 2
  إلغاء الوضع تحت المراقبة الالكترونیة  -2- 2
  بیق العقوباتالإلغاء الصادر عن قاضي تط - 2-1- 2
  الإلغاء الصادر عن لجنة تكییف العقوبات - 2-2- 2

  الخاتمة
  إنشاء نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونیة. 1

ظھرت أفكار جدیدة غیّرت فكرة الطابع الانتقامي والردعي للعقوبة، 
بحیث أصبح الغرض الأساسي للعقوبة ھو إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم 

یلھم، فالمفھوم القدیم للعقوبة لم یحقق الغرض المرجو منھ ولم علیھم وإعادة تأھ
تعد المؤسسات العقابیة الجھات التي تحقق ھذه الوظیفة الإصلاحیة والتأھیلیة 

، لذا ظھرت العدید من التدابیر والآلیات اختلفت من تشریع لأخر منھا 2للعقوبة
، وكذا 4د الغرامة الیومیة، ونج3العمل للنفع العام كبدیل للعقوبة السالبة للحریة

الوضع تحت المراقبة الالكترونیة الذي ھو موضوع دراستنا، لذا نحاول من  
لى إو مفھوم ھذا النظام إلى  ولىالأ الرئیسیة قطةنخلال ھذه ال نمالتطرق 

  .إدخال ھذا النظام في القانون الجزائري
  مفھوم الوضع تحت المراقبة الالكترونیة. 1.1

ضع تحت المراقبة الالكترونیة من أحد الأسالیب المبتكرة یعتبر نظام الو
" لتنفیذ العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة خارج أسوار السجن وھو ما یدعى

ارضة ثم الاتجاھات المؤیدة والمع تعریف ھذا النظام ، نتناول5"السجن في البیت
  .لھ

  تعریف نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونیة. 1.1.1
بمیلانو مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجریمة ومعاملة  انعقد

، ولقد اعتمد على وجوب اتخاذ تدابیر وإجراءات لمعالجة 1985المجرمین في 
ظاھرة الاكتظاظ في السجون، تلتھ عدة مؤتمرات وضعت معاییر تھتدي بھا 

، ومن بین ھذه 6الدول للتخفیف من اكتظاظ السجون واعتماد عقوبات بدیلة
العقوبات البدیلة نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونیة الذي طبق لأول مرة في 

، فالسوید في 1989، ثم تبنتھ انجلترا في 1987فلوریدا ومكسیك الجدیدة سنة 
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، أما البلدان العربیة فلم تطبق 19977وفرنسا في  1995، ھولندا في 1994
جمھوریة مصر العربیة في   ھذا النظام إلا مؤخرا بحیث تبنتھ المغرب في   و

ولقد أدخلھ المشرع الجزائري لأول مرة في قانون الإجراءات الجزائیة في 
2015.  

ویتم بمقتضى الوضع تحت المراقبة الالكترونیة؛ مراقبة المحكوم علیھ 
  .  8بواسطة جھاز الكتروني بدلا من الزج بھ في السجن

رونیة من أھم الأسالیب ویعد خضوع المحكوم علیھ لنظام المراقبة الالكت
الحدیثة للمعالجة العقابیة خارج المؤسسات السجنیة؛ والتي تحول دون دخول 
المحكوم علیھ للسجن، فیظل في وسطھ الطبیعي یمارس عملھ العادي ویكون 
ذلك مع فرض نوع من المراقبة عن بعد علیھ؛ من أجل تتبع جمیع تحركاتھ 

  .9والأماكن التي یتردد علیھا
  مؤیدو ومعارضو نظام المراقبة الالكترونیة. 2.1.1

لاقى نظام المراقبة الالكترونیة معارضة من قبل بعض الاتجاھات؛ التي 
تعیب علیھ تطبیقھ على بعض الفئات دون الأخرى، بالإضافة إلى أنھ نظام 
ینطوي على البعض من المخاطر؛ حیث یمكن أن یفر بعض المحكوم علیھم 

م؛ خاصة الذي یقطنون في الأماكن المجاورة لحدود المستفیدین من ھذا النظا
  .، رغم أن مجموعة من الفقھاء یؤیدون ھذا النظام لما لھ من ایجابیات10البلد

  المعارضون. 1.2.1.1
یعتمد معارضو نظام المراقبة الالكترونیة على مجموعة من 

  :، یمكن إجمالھا فیما یلي11المبررات
حیث یستفید منھ بعض المحكوم علیھم إذا لا یحقق المساواة بین الأفراد،  - 1

  .توافرت الشروط القانونیة، وبالتالي قلة قلیلة تستفید من ھذا النظام
تمس المراقبة الالكترونیة بسریة الحیاة الخاصة للمحكوم علیھم، فیمكن  - 2

  .للسلطات أن تدخل منزل أو متجر المحكوم علیھ في أي وقت
ید أو رجل المحكوم علیھ یعد اعتداء على إن وضع السوار الالكتروني في  - 3

  .سلامة جسده
یقتضي نظام المراقبة الالكترونیة توفیر وسائل معقدة، وتكلف خزینة الدولة  - 4

  .أموالا باھظة من أجل اقتناء وتدریب المختصین
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  المؤیدون. 2.2.1.1
، یمكن 12یقدم مؤیدو نظام المراقبة الالكترونیة مجموعة من المبررات

 :فیما یليإجمالھا 
تمثل المراقبة الالكترونیة الأسلوب الأمثل لتخفیف الضغط على المؤسسات  - 1

  .العقابیة
یلعب ھذا النظام دورا مھما في الإصلاح وإعادة التأھیل بالنسبة لأغلبیة  - 2

  .المحكوم علیھم، حیث یحمي المحكوم علیھ المبتدئ من أضرار الاختلاط
ج أسوار السجن حاملا السوار الالكتروني، ینفذ المحكوم علیھ عقوبتھ خار - 3

وھو ما یسمح لھ بممارسة حیاتھ الطبیعیة بصفة عادیة، ویحصل بذلك على 
الأموال الكافیة لیعیل بھ عائلتھ ویقدم التعویض للضحیة، وھذا یؤدي إلى إقرار 

  .السلم الاجتماعي
صادیة؛ بالنظر إلى یعتبر نظام المراقبة الالكترونیة أقل تكلفة من الناحیة الاقت - 4

النفقات والتكالیف الباھظة التي تتحملھا الدولة للإنفاق على المؤسسات العقابیة 
  .التي ترھق الدولة، من تغذیة المسجونین؛ علاجھم؛ وأكلھم؛ ومشربھم

یعتبر نظام المراقبة الالكترونیة من أھم نتائج تطور مفھوم العقوبة، التي  - 5
  .أصبح لھا بعدا إنسانیا

  إدخال نظام المراقبة الالكترونیة في القانون الجزائري. 2.1
تبنى المشرع الجزائري نظام المراقبة الالكترونیة، فاعتبره أسلوبا أو 

، واعتبره ولاة وھو ما سنتناولھ أطریقة لتنفیذ البعض من تدابیر الرقابة القضائی
  .ثانیاوھو ما سنتناولھ  نظام لتنفیذ العقوبةیضا أ

  قبة الالكترونیة لتنفیذ تدابیر الرقابة القضائیةالمرا. 1.2.1
أدخل المشرع الجزائري نظام المراقبة الالكترونیة لأول مرة في قانون 
الإجراءات الجزائیة باعتباره آلیة لتنفیذ تدابیر الرقابة القضائیة وذلك بتعدیل 

، ولقد منح المشرع طبقا لنص ھذه المادة سلطة 13منھ 01مكرر 125المادة 
یریة لقاضي التحقیق لإصدار أمر باتخاذ ترتیبات من أجل المراقبة تقد

الالكترونیة، وذلك للتحقق من مدى الالتزام ببعض التدابیر المنصوص علیھا في 
  .14ھذه المادة
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الحبس المؤقت "جاءت ھذه المادة ضمن القسم السابع تحت عنوان 
، من الباب "في قاضي التحقیق" ، من الفصل الأول تحت عنوان"والإفراج

في "، من الكتاب الأول تحت عنوان "في جھات التحقیق"الثالث تحت عنوان 
  .من قانون الإجراءات الجزائیة" مباشرة الدعوى العمومیة وإجراء التحقیق

یمكن قاضي التحقیق أن یأمر :" ... منھ1مكرر 125فنصت المادة 
دى التزام المتھم باتخاذ ترتیبات من أجل المراقبة الالكترونیة للتحقق من م

، وتتمثل ھذه التدابیر ..."أعلاه  10، و9، و6، و2، و1بالتدابیر المذكورة في 
  :في
  .عدم مغادرة الحدود الإقلیمیة التي حددھا قاضي التحقیق إلاّ بإذن ھذا الأخیر -
  .عدم الذھاب إلى بعض الأماكن المحددة من طرف قاضي التحقیق -
لذین یعینھم قاضي التحقیق أو الاجتماع الامتناع عن رؤیة الأشخاص ا -

  .ببعضھم
المكوث في إقامة محمیة یعینھا قاضي التحقیق وعدم مغادرتھا إلاّ بإذن ھذا  -

  .الأخیر
  .عدم مغادرة مكان الإقامة إلاّ بشروط وفي مواقیت محددة -

  المراقبة الالكترونیة لتنفیذ العقوبة. 2.2.1
مشكل العقوبات السالبة للحریة قصیرة اتجھ الفقھ الجنائي إلى إیجاد حل ل

المدة؛ ومشكل اكتظاظ السجون إلى نظام المراقبة الالكترونیة، فتبناه المشرع 
الجزائري بإدخال تعدیل على قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي 

، حیث أضاف فصلا رابعا تحت عنوان 0116- 18بالقانون رقم  15للمحبوسین
، والذي جاء ضمن الباب السادس تحت "بة الالكترونیةالوضع تحت المراق"

والذي تناول فیھ المشرع إجازة الخروج، التوقیف " تكییف العقوبة"عنوان 
مكرر  150المؤقت لتطبیق العقوبة، وكذا الإفراج المشروط، ولقد عرّفت المادة 

یھ إجراء یسمح بقضاء المحكوم عل: "... الوضع تحت المراقبة الالكترونیة بأنھ
  ...".كل العقوبة أو جزء منھا خارج المؤسسة العقابیة

وحددت ھذه المادة أسلوب تنفیذ المراقبة الالكترونیة وذلك بأن یحمل 
المحكوم علیھ طیلة المدة المحكوم بھا علیھ، سوارا الكترونیا یسمح بمعرفة 
تواجده في مكان تحدید الإقامة المبین في مقرر الوضع الصادر عن قاضي 
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ق العقوبات، فیمكن لھذا الأخیر إما تلقائیا أو بناء على طلب المحكوم علیھ تطبی
شخصیا   أو عن طریق محامیھ؛ أن یقرر تنفیذ العقوبة تحت ھذا النظام في حالة 
الإدانة بعقوبة سالبة للحریة لا تتجاوز مدتھا ثلاث سنوات، أو في حالة ما إذا 

  .17دةكانت العقوبة المتبقیة لا تتجاوز ھذه الم
یكون الوضع تحت نظام المراقبة الالكترونیة بموجب مقرر یصدره قاضي    

تطبیق العقوبات؛ باعتباره القاضي الذي یسھر على مراقبة مشروعیة تطبیق 
العقوبات السالبة للحریة؛ والعقوبات البدیلة عند الاقتضاء؛ وكذا ضمان التطبیق 

رأي النیابة العامة ھذا بالنسبة  ، وذلك بعد أخذ18السلیم لتدابیر تفرید العقوبة
للمحكوم علیھم بعقوبة سالبة للحریة لا تتجاوز مدتھا ثلاث سنوات، أما المحكوم 
علیھم المحبوسین فبالإضافة إلى رأي النیابة العامة یأخذ قاضي تطبیق العقوبات 
رأي لجنة تطبیق العقوبات؛ ھذه الأخیرة التي منح لھا القانون عدة صلاحیات، 

رأسھا قاضي تطبیق العقوبات وھي موجودة على مستوى كل مؤسسة حیث ی
وقایة؛ وكل مؤسسة إعادة التربیة؛ وكل مؤسسة إعادة التأھیل؛ وفي المراكز 

  . 19المخصصة للنساء
  
  أحكام الوضع تحت المراقبة الالكترونیة . 2

یمكن أن یستفید المحكوم علیھ من نظام الوضع تحت المراقبة 
تقدیم طلب إلى قاضي تطبیق العقوبات لمكان إقامتھ، وإذا كان الالكترونیة بعد 

محبوسا فإلى قاضي تطبیق العقوبات للمكان الذي یوجد بھ مقر المؤسسة 
من خلال ھذه  ھذا النظام، نتناولالعقابیة، ونص القانون على قواعد تطبیق 

یة إجراءات الوضع تحت نظام المراقبة الالكترون ،النقطة الرئیسیة الثانیة
  .إلغاء الوضع تحت المراقبة الالكترونیة نتناول ثم ، لمترتبة عنھوالالتزامات ا

  إجراءات الوضع تحت المراقبة الالكترونیة والالتزامات المترتبة عنھ . 1.2
 150، و 2مكرر 150، و1مكرر 150مكرر، و 150حددت المواد 

محبوسین ، من قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي لل3مكرر
تعریف نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونیة، وحددت الشروط التي تسمح 

لوضع تحت المراقبة الالكترونیة، إجراءات ا اولللمحكوم علیھ للاستفادة منھ، نتن
  . الالتزامات المترتبة عنھنتناول ثم 
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  إجراءات الوضع تحت نظام المراقبة الالكترونیة . 1.1.2
حت نظام المراقبة الالكترونیة؛ إما تلقائیا من یوضع المحكوم علیھ ت

قاضي تطبیق العقوبات بشرط موافقة المحكوم علیھ إذا كان بالغا؛ أو موافقة 
ممثلھ القانوني إذا كان قاصرا، أو بناء على طلبھ شخصیا أو عن طریق 

  :20محامیھ، وذلك إذا توافرت الشروط الآتیة
  .أن یكون الحكم نھائیا -
  .أن یثبت المعني مقر سكن أو إقامة ثابتة -
  .أن لا یضر حمل السوار الالكتروني بصحة المحكوم علیھ -
  .أن یسدد المحكوم علیھ مبلغ الغرامات المحكوم بھا علیھ -

  :ویؤخذ بعین الاعتبار بعض الظروف المتعلقة بالمحكوم علیھ والمتمثلة في   
  .الوضعیة العائلیة للمعني -
  .لعلاج طبي متابعتھ -
  .متابعتھ لنشاط مھني أو دراسي أو تكویني -
  .إذا أظھر المعني ضمانات جدیة للاستقامة -

إذا توافرت الشروط القانونیة وقدم الطلب من المعني یتم إرجاء تنفیذ 
العقوبة المحكوم بھا إلى حین الفصل في الطلب، حیث یفصل فیھ القاضي في 

  .21مقررا غیر قابل لأي طعن أجل عشرة أیام من إخطاره؛ ویصدر
یتحقق القاضي تلقائیا أو بناء على طلب المعني؛ وذلك قبل وضع السوار 
الالكتروني وفي أي وقت أثناء تنفیذ نظام المراقبة الالكترونیة؛ من أن السوار لا 

  .0222فقرة  2مكرر 150یمس بصحة المعني وذلك تطبیقا لنص المادة 
، ویتم متابعتھ ومراقبة 23مؤسسة العقابیةیتم وضع السوار الالكتروني بال

تنفیذه تحت إشراف قاضي تطبیق العقوبات من قبل المصالح الخارجیة لإدارة 
السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین عن بعد، وعن طریق 

  .24الزیارات المیدانیة والمراقبة عن طریق الھاتف
المكلفة بإعادة الإدماج وتبلغ المصالح الخارجیة لإدارة السجون 

الاجتماعي للمحبوسین؛ قاضي تطبیق العقوبات فورا بكل خرق لمواقیت الوضع 
تحت المراقبة الالكترونیة، وترسل إلیھ تقاریر دوریة عن تنفیذ الوضع تحت 

  .المراقبة الالكترونیة
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 الالتزامات المترتبة على وضع السوار الالكتروني . 2.1.2
الالكتروني عدم مغادرة المحكوم علیھ لمنزلھ  یترتب على وضع السوار

أو للمكان الذي یعینھ قاضي تطبیق العقوبات خارج الفترات المحددة في مقرر 
الوضع، حیث یؤخذ بعین الاعتبار لتحدید ھذه الأوقات والأماكن ممارسة 
المحكوم علیھ لنشاط مھني أو متابعتھ لدراسة أو تكوین أو تربص أو شغلھ 

ابعة لأي علاج، وكل ھذه الأمور ینص علیھا مقرر الوضع وظیفة أو مت
بالإضافة إلى ذلك یمكن لقاضي تطبیق العقوبات أن یخضع المعني إلى تدبیر أو 

  :25أكثر من التدابیر الآتیة
  .ممارسة نشاط مھني أو متابعة تعلیم أو تكوین مھني -
  .عدم ارتیاد بعض الأماكن -
م؛ بما في ذلك الفاعلین الأصلیین أو عدم الاجتماع ببعض المحكوم علیھ -

  .الشركاء في الجریمة
  .عدم الاجتماع ببعض الأشخاص لا سیما الضحایا والقصر -
الالتزام بشروط التكفل الصحي؛ والاجتماعي؛ والتربوي؛ أو النفسي، والتي  -

  .تھدف إلى إعادة إدماجھ اجتماعیا
اضي تطبیق العقوبات، أو إلزام المحكوم علیھ بالاستجابة إلى استدعاءات ق -

  .السلطة العمومیة التي یعینھا القاضي
لا تعد ھذه الالتزامات نھائیة؛ فیمكن لقاضي تطبیق العقوبات إما تلقائیا 

  .أو بناء على طلب المعني، تغییرھا أو تعدیلھا
ویلزم القانون الفرنسي الشخص المحكوم علیھ؛ باحترام الأوقات 

قبل القاضي؛ وتحدد أماكن الحضور والأوقات مع  والمحیط المحدد لتنقلاتھ من
الأخذ بعین الاعتبار ممارسة النشاطات المھنیة؛ المشاركة في الحیاة العائلیة؛ 

  .26والخضوع لعلاج طبي
أنھ في حالة ما إذا تملص المحكوم  14مكرر  150وتضیف المادة 

ترونیة للمراقبة، علیھ من المراقبة الالكترونیة، وذلك بنزع أو تعطیل الآلیة الالك
فإنھ یتعرض لجریمة الھروب المنصوص علیھا في قانون العقوبات، وبتفحص 

یعاقب بالحبس من شھرین :" منھ تنص 188نصوص ھذا الأخیر نجد أن المادة 
إلى ثلاث سنوات كل من كان مقبوضا علیھ أو معتقلا بمقتضى أمر أو حكم 
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خصصتھا السلطة المختصة قضائي، یھرب أو یحاول الھرب من الأماكن التي 
لحبسھ أو من مكان العمل أو أثناء نقلھ، ویعاقب الجاني بالحبس من سنتین إلى 
خمس سنوات؛ إذا وقع الھروب أو الشروع فیھ بالعنف أو بالتھدید ضد 

  ".  الأشخاص أو بواسطة الكسر أو تحطیم باب السجن
  إلغاء الوضع تحت المراقبة الالكترونیة . 2.2

على وضع السوار الالكتروني عند توافر الشروط  مشرعلنص ا
، لكن ومع توافر ھذه الشروط یمكن إلغاء مقرر الوضع قانونا المنصوص علیھا

حدد القانون الجھات التي تلغي  لذا ة الالكترونیة لأسباب مختلفة،تحت المراقب
 لجنة تكییفن تلغیھ أ، كما یمكن باتھذا المقرر؛ فقد یلغیھ قاضي تطبیق العقو

  .تيكالآالعقوبات وھو ما نتناولھ 
 الإلغاء الصادر عن قاضي تطبیق العقوبات. 1.2.2

منح القانون لقاضي تطبیق العقوبات مجموعة من الاختصاصات؛ نص 
علیھا قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، ولأنھ یتم 

ائي على الأقل وممن اختیاره من بین القضاة المصنفین في رتب المجلس القض
یولون عنایة خاصة بمجال السجون، فلقد منح لھ القانون سلطة واسعة في ھذا 
المجال، وباعتباره یقرر وضع المحكوم علیھ تحت نظام المراقبة الالكترونیة 

  .فیمكن لھ إلغاء ھذا المقرر في أي وقت بعد سماع المعني
  : 27مقرر وتتمثل فيولقد نص القانون على الحالات التي یلغى فیھا ال

  .عدم احترام المعني للالتزامات المنصوص علیھا في المقرر دون مبررات -
یلغي القاضي الوضع تحت المراقبة الالكترونیة؛ في حالة ارتكاب المعني  -

  .لجریمة جدیدة وحوكم وصدر حكم جدید بإدانتھ
نیة، ولم یحدد یمكن للمعني أن یتقدم بطلب إلغاء الوضع تحت المراقبة الالكترو -

القانون متى یمكن لھ تقدیم ھذا الطلب، أو الحالات التي على أساسھا یقدم ھذا 
  .الطلب، لذا قد تعود ھذه الأسباب إلى أسباب صحیة أمنیة أو اجتماعیة

إذا صدر مقرر الإلغاء؛ فیمكن للمعني التظلم ضد إلغاء ھذا المقرر أمام لجنة  -
  . یوم من تاریخ إخطارھا 15ا الطلب في أجل تكییف العقوبة؛ التي تفصل في ھذ

  الإلغاء الصادر عن لجنة تكییف العقوبات 2.2.2
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منح القانون للجنة تكییف العقوبات، وھي اللجنة التي یترأسھا قاضي 
تطبیق العقوبات، التي تتولى البث في الطعون المقدمة في مقرر التوقیف المؤقت 

في مقرر الإفراج المشروط وغیرھا  لتطبیق العقوبة أو مقرر الرفض، الطعن
، ومن 28من المقررات، ولقد منحھا القانون العدید من الاختصاصات الأخرى

بین ھذه الاختصاصات التي جاء بھا تعدیل قانون تنظیم السجون سالف الذكر 
إمكانیة إلغاء مقرر الوضع تحت المراقبة الالكترونیة الصادر عن قاضي تطبیق 

على طلب النائب العام في حالة ما إذا رأى ھذا الأخیر أن  العقوبات، وذلك بناء
  . الوضع تحت المراقبة الالكترونیة یمس بالأمن والنظام العام

تقوم اللجنة بالفصل في ھذا الطلب خلال مدة عشرة أیام من تاریخ إخطارھا،    
وتصدر بذلك مقرر الإلغاء الذي لا یكون قابلا لأي وجھ من أوجھ الطعن، 

ب عن إلغاء المقرر تنفیذ بقیة العقوبة المحكوم بھا على المعني وذلك داخل ویترت
  .29المؤسسة العقابیة، بعد اقتطاع مدة الوضع تحت المراقبة الالكترونیة

  
  

  الخاتمة
یتدخل المشرع كلما اقتضت الضرورة إلى تعدیل القوانین لتتماشى 

أصبح لھا مفھوما  والمستجدات وفي جمیع المیادین، ولأن الغرض من العقوبة
جدیدا؛ والذي من خلالھ یتم إصلاح الجاني وإعادة تأھیلھ من أجل عودتھ إلى 
المجتمع شخصا سویا، وإعطائھ فرصة جدیدة من أجل ممارسة حیاتھ 

  :الاجتماعیة بصفة طبیعیة، لذا
یعتبر نظام المراقبة الالكترونیة من أھم الأسالیب الحدیثة التي تبنتھا  

نائیة لمعاملة المحكوم علیھم خارج المؤسسات العقابیة، حیث التشریعات الج
یمكن للمحكوم علیھ أن یمارس عملھ خارج ھذه المؤسسات مع فرض نوع من 
التدابیر والالتزامات علیھ، وھذا الأسلوب یتماشى والدعوة إلى وضع حل 
لمشكل العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة، والحد من اكتظاظ السجون، رغم 
أن ھذا النظام لم یلقى القبول من قبل بعض الفئات التي ترى فیھ تقیید لحریة 

  .التنقل بالنسبة للمحكوم علیھ الذي یستفید منھ
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جمالھا إ نالاقتراحات والتي یمك نقدم البعض من ،تائجناء على ھذه النوب
  :ليفیما ی

یقا تطبظام نیات الخاصة لتطبیق ھذا النمكاتوفر الإ أنیجب على الدولة 
جاح ھذا نوكذا العامل البشري لا ،الخاصة لذلك المادیة بتوفیر الوسائلسلیما 

البدیل حتى یتقبلھ المحكوم علیھم الذي تتوافر فیھم شروط تطبیق المراقبة 
خرى مثل الأ ى العقوبات البدیلةنتتب أنذلك علیھا  نكثر مأو ،یةنالالكترو

فس نمؤسسات العقابیة وفي لى الالغرامة الیومیة لتتماشى مع سیاسة التخفیف ع
     .العقوبات السالبة للحریة قصیرة المدةفیذ نتشكالیة إحل الوقت ی

  
  : التھمیش 

 
، 2011علي عبد القادر قھوجي وأمین مصطفى محمد، قانون العقوبات القسم العام طبعة  1

  .186دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة، ص 
میش، مختلف أشكال العقوبات السالبة للحریة، مجلة المحاكم المغربیة، صادرة عبد الله در 2

  .13، ص 2001فبرایر /، ینایر86عن مجلس ھیئة المحامین بالدار البیضاء المغرب، عدد 
أدخل المشرع الجزائري العمل للنفع العام في قانون العقوبات ضمن تعدیل ھذا الأخیر  3

  .2009فبرایر  25مؤرخ في  01-09بقانون رقم 
الغرامة الیومیة مطبقة في القانون الفرنسي ونعني بھا أن تلجأ المحكمة عوض عقوبة  4

الحبس في حق البالغین أو عقوبة الغرامة إلى تطبیق الغرامة الیومیة تحدد أیامھا أخذا بعین 
  ).22أنظر عبد الله درمیش، مرجع سابق، ص (الاعتبار ظروف الجریمة 

في السیاسة العقابیة " السوار الالكتروني"الوضع تحت المراقبة الالكترونیة صفاء أوتاني،  5
، 2009، العدد الأول 25الفرنسیة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 

  .131ص 
بوطاھري عبد الرزاق، ھل العقوبات البدیلة كفیلة بتحقیق الأھداف المرجوة من وضعھا؟ 6

  .153و  152، ص 2017للدراسات القانونیة والإداریة، عدد خاص مجلة المنارة 
  .132صفاء أوتاني، مرجع سابق، ص  7
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عبد السلام حسن رحو، الوضع تحت المراقبة الالكترونیة كبدیل للعقوبة السالبة للحریة، 8

  .49بدون سنة ، ص  152مجلة القضاء والقانون، المملكة المغربیة وزارة العدل، العدد 
الواحد كریمي، بدائل العقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة، مكتبة الرشاد لسطات  عبد 9

  .207المغرب، ص
  .21عبد الله درمیش، مرجع سابق، ص  10
، وعبد السلام حسن رحو، مرجع 227و  226عبد الواحد كریمي، مرجع سابق، ص  11

  .54سابق، ص 
السلام حسن رحو، مرجع  ، وعبد230و  228عبد الواحد كریمي، مرجع سابق، ص  12

  .55سابق، ص 
جریدة  2015یولیو  23مؤرخ في  02-15تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بالأمر رقم  13

  .40/2015رسمیة عدد 
عبد الھادي درار، نظام المراقبة الالكترونیة في ظل تطورات النظم الإجرائیة الجزائیة 14

قانونیة  العدد الثالث، مسیلة بدون سنة، ، مجلة الدراسات والبحوث ال02-15بموجب الأمر 
  ،148ص 

www.univ-msila.dz/-  / 01/03/2019تم الاطلاع علیھ في  .                         8  
، یتضمن 2005فبرایر  06الموافق ل  1425ذي الحجة  27مؤرخ في  04- 05قانون 15

رسمیة عدد جریدة (قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین 
05/2018.(  

جریدة ( 2018ینایر  30الموافق ل  1439جمادي الأولى  12مؤرخ في  01- 18قانون 16
  ).05/2018رسمیة عدد 

ص القانون على تنفیذ العقوبة تحت نظام المراقبة الالكترونیة، وحدد العقوبة المحكوم بھا ن 17
 150نظر نص المادة أ(دون أن ینص على نوع الجرائم التي تسمح بتطبیق ھذا النظام

  ).1مكرر
  .من قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین 23أنظر نص المادة  18
  . من نفس القانون 24أنظر نص المادة  19
من قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي  3مكرر 150أنظر نص المادة  20

  .للمحبوسین
 



www.manaraa.com

  تنفیذ العقوبة تحت نظام المراقبة الالكترونیة                         ، بن موسى وردة.د
 ظل التشریع الجزائريفي                                                  

 

 

 )2021(/ 03د ، العد 07  المجلد                                  مجلة صوت القانون               
  

1082  

 
فلھ أن یقدم طلبا جدیدا بعد مضي ستة أشھر من تاریخ  إذا تم رفض طلب المحكوم علیھ؛ 21

  ).4مكرر 150أنظر نص المادة (رفض طلبھ الأول
یجب احترام كرامة الشخص المعني، سلامتھ : "02فقرة  2مكرر 150تنص المادة  22

  ".وحیاتھ الخاصة عند تنفیذ ھذا النظام
موظفین المؤھلین التابعین لوزارة یتم وضع المنظومة الالكترونیة اللازمة لتنفیذه من قبل ال 23

  ).الفقرة الثالثة 7مكرر  150أنظر نص المادة (العدل 
  .8مكرر 150أنظر نص المادة  24
  .من نفس القانون 6مكرر  150أنظر نص المادة  25
  .146صفاء أوتاني، مرجع سابق، ص  26
تحت  جاءت الحالات التي یعتمد علیھا قاضي تطبیق العقوبات لإلغاء مقرر الوضع 27

من قانون تنظیم  10مكرر 150أنظر نص المادة (المراقبة الالكترونیة على سبیل الحصر 
  ).السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین

وغیرھا من قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي  143أنظر المادة  28
  .للمحبوسین

سجون وإعادة الإدماج الاجتماعي من قانون تنظیم ال 13مكرر  150أنظر نص المادة  29
  .للمحبوسین

  
  

  المصادر والمراجع
  المصادر

ینایر  30الموافق ل  1439جمادي الأولى  12مؤرخ في  01-18قانون - 1
  ).05/2018جریدة رسمیة عدد ( 2018

فبرایر  06الموافق ل  1425ذي الحجة  27مؤرخ في  04-05قانون - 2
ة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین یتضمن قانون تنظیم السجون وإعاد 2005

  ).12/2005جریدة رسمیة عدد (
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یعدل ویتمم قانون الإجراءات  2015یونیو  23مؤرخ في  02-15أمر - 3

  ).40/2015جریدة رسمیة عدد (الجزائیة
  المراجع

  الكتب
علي عبد القادر قھوجي، وأمین مصطفى محمد، قانون العقوبات القسم العام - 1

  .وعات الجامعیة الإسكندریة، دار المطب2011طبعة 
عبد الواحد كریمي، بدائل العقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة، مكتبة - 2

  .الرشاد لسطات المغرب، بدون سنة
 المقالات

عبد الله درمیش، مختلف أشكال بدائل العقوبات السالبة للحریة، مجلة المحاكم - 1
 86ضاء المغرب، عدد المغربیة صادر عن مجلس ھیئة المحامین بالدار البی

  .2001فبرایر /ینایر
عبد السلام حسن رحو، الوضع تحت المراقبة الالكترونیة كبدیل للعقوبة  - 2

السالبة للحریة، مجلة القضاء والقانون، المملكة المغربیة، وزارة العدل، العدد 
  .، بدون سنة152

اف المرجوة بوطاھري عبد الرزاق، ھل العقوبات البدیلة كفیلة بتحقیق الأھد- 3
  .2017من وضعھا؟، مجلة المنارة للدراسات القانونیة الإداریة، عدد خاص 

في " السوار الالكتروني" صفاء أوتاني، الوضع تحت المراقبة الالكترونیة، - 4
السیاسة العقابیة الفرنسیة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، 

  .2009، العدد الأول 25المجلد 
  قع الالكترونیةالموا

عبد الھادي درار، نظام المراقبة الالكترونیة في ظل تطورات النظم الإجرائیة 
، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، العدد 02- 15الجزائیة بموجب الأمر 

  .www.univ-msila.dz/-/8 .الثالث بدون سنة
  


